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ضوابط الإنفاق والاستهلاك فى الإسلام 

ذكرنا فى المقالين السابقين أن الاقتصاد يدور حول كيفية إشباع الحاجات الإنسانية بواسطة الموارد (الأموال) وتناولنا بعض المفاهيم المتعلقة بالموارد فى مقالى المال والإنتاج فى الإسلام، أما الجانب الثانى للاقتصاد وهو إشباع الحاجات فهو يتم من خلال الإنفاق للحصول على السلع والخدمات التى يتم إشباع الحاجات بها من خلال وظيفة الاستهلاك، وشأن الإسلام فى شموله لكل الأمور وضبطه لها تناول تنظيم الإنفاق والاستهلاك فى قواعد عامة نجملها فيما يلى:

القاعدة الأولى: ضبط الحاجات بما يفيد الإنسان ويقيم حياته على أحسن وجه من مأكل وملبس ومسكن وخلافه والالتزام بالمشروعية التى أحلت الطيبات وحرمت الخبائث فلا ينفق المسلم ماله ولا يستهلك فضلا عن أنه لا ينتج السلع والخدمات المحرمة والتى تنطوى على أضرار عديدة مثل الخمر والميتة ولحم الخنزير والقمار والميسر والزنا وكل ما يؤدى إلى تبديد الموارد فى غير فائدة، وأن لا يتعدى الاستهلاك إشباع الحاجات فى صورتها المقبولة جريا وراء الشهوات ولقد أنكر عمر بن الخطاب ذلك فى قوله «أو كلما اشتهيتم اشتريتم» وبالتالى فإن الإسلام ضد ما يعرف فى الاقتصاد بالاستهلاك الكبير الذى يسبق ما يعرف بجنون الاستهلاك كما نرى الآن فى ظل تزايد الائتمان وتسهيل الشراء بالتقسيط نجد الكثير من الناس يسعون إلى تكديس الأنواع العديدة من السلع التى لا يحتاجونها من باب المفاخرة والمباهاة وذلك ما نهى الرسول  عنه فى قوله «كا ما شئت وألبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة».

القاعدة الثانية: القوامة والاعتدال فى الإنفاق والاستهلاك مصداقا لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا( (الفرقان: 67) ويقول الرسول  "ما عال أى ما افتقر من اقتصد" أى اعتدل فى إنفاقه واستهلاكه" وضد القوامة والاعتدال الإسراف والتبذير والتقتير، فالإسراف هو صرف الشئ فيما ينبغى زائدا على ما ينبغى، والتبذير صرف الشئ فيما لا ينبغى، والتقتير هو صرف الشئ أقل مما ينبغى وهى صورة محرمة فى الإسلام لقوله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ( (الأعراف: 31) وقوله عز وجل (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا( (الإسراء: 27) وقوله عز من قائل (وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا( (الإسراء: 29)  وعاقبة مخالفة هذه النواحى سيئة دينيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا.

- فعلى المستوى الدينى فإن من يخالف هذه النواهى عن الإسراف والتبذير والتقتير فهو من اخوان الشياطين كما ذكرنا فى الآية السابقة ولا يحبه اللَّه سبحانه كما ذكر فى أكثر من آية (إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ( وما يترتب على ذلك من استحقاق لعذاب اللَّه سبحانه وتعالى.

- وعلى المستوى الاقتصادى، فإن الإسراف والتبذير يؤدى إلى تبديد الموارد وسوء تخصيصها وزيادة الطلب غير الضرورى بما يؤدى إلى ارهاق الإنتاج وزيادة التضخم، كما أن التقتير يؤدى إلى قلة الطلب وبالتالى وجود طاقات عاطلة وبطء عملية التنمية والبطالة والكساد وجميع ذلك يؤدى إلى اختلالات ومشكلات اقتصادية عديدة.

- وأما على المستوى الاجتماعى،  فإن الإسراف والتبذير من جانب الأغنياء يصعب الحياة على الفقراء لأن فى الإسراف والتبذير زيادة على الطلب مما يؤدى إلى زيادة الأسعار هذا فضلا عن توسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

- وأما على المستوى النفسى، فإنه كما أخبرنا اللَّه سبحانه وتعالى فى الآية السابقة عاقبة الإسراف والتقتير الحسرة والندامة، وقد يؤدى الإسراف إلى نفاذ مال الإنسان فيفتقر، كما أن الزيادة فى الاستهلاك تؤدى إلى أمراض عديدة.

القاعدة الثالثة: التوازن ومراعاة الأولويات فى الإنفاق: فالتوازن يظهر فى توزيع الدخل بين الإنفاق الاستهلاكى لإشباع حاجات الإنسان ومن يعوله، والإنفاق التعاونى على مصالح المجتمع والمحتاجين والذى يجمعه مصطلح "الإنفاق فى سبيل اللَّه" ثم الإنفاق الاستثمارى بحجز جزء من دخله لاستثماره والاستفادة به فى المستقبل وهذا ما يظهر من قول الرسول  "رحم اللَّه امرءاً اكتسب طيبا وأنفق قصدا وقدم فضلا ليوم حاجته" كما أن الآيات القرآنية عديدة فى الحث على الإنفاق فى سبيل اللَّه ورعاية المحتاجين فى المجتمع مثل قوله تعالى (وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ( (الحديد: 7).


وأما مراعاة الأولويات فتكون بالإنفاق على الضرورات أولا ثم الحاجيات ثم الكماليات ومن جانب آخر البدء بالنفس ثم بالأهل ثم بالأقارب وهكذا كما قال رسول اللَّه  "ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شئ فلأهلك، فإن فضل من أهلك شئ فلذى قرابتك، فإن فضل عن ذى قرابتك شئ فهكذا وهكذا".

القاعدة الرابعة: الموائمة بين الدخل والإنفاق، فإن من حكمة اللَّه عز وجل وتدبيره أن ميز بين عباده فى الأرزاق حيث يقول سبحانه (وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ( (النحل: 71) وهذا التمييز  لحكمة يعلمها سبحانه كما جاء فى قوله تعالى (اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ( (العنكبوت: 62) ويجب على المسلم أن يتصرف إنفاقا واستهلاكا فى حدود دخله ورزقه امتثالا لقوله سبحانه وتعالى (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا((الطلاق: 7) وإن لم يمتثل المسلم لذلك وكان ذا سعة وقتر على نفسه وأهله شحا وبخلا فإن ذلك يؤدى إلى الهلاك الاقتصادى ممثلا فى نقص الطلب بما يؤدى إلى تعطيل الطاقات والكساد وهو ما عبر عنه الرسول  فى قوله «إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم» كما أنه يبتعد عن جماعة المسلمين لقول الرسول  "ليس منا من وسع اللَّه عليه ثم قتر على عياله" وإن كان الشخص ممن قدر اللَّه عليه رزقه فزاد فى إنفاقه واستهلاكه بأكثر من دخله وثروته محاكاة وتقليدا للآخرين، فإنه بذلك يخالف أمر اللَّه تعالى بقوله (وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ( (طه: 131) وقوله عز وجل (وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ( (النساء:32) وتكون عاقبة تصرفه بجانب المعاناة النفسية دخوله فى دائرة المديونية البغيضة وزيادة فقره.

وبهذه القواعد الرشيدة والأوامر الدينية السديدة ينتظم الإنفاق والاستهلاك فى المجتمع بما يؤدى إلى طاعة اللَّه سبحانه ورسوله  ويحافظ للأمة على مواردها وتنهض اقتصادياتها.

واللَّه الموفق
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